دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 83
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في مناقشة المقدمة الرابعة لدليل الانسداد وقلنا إنّ المقدمة الرباعة تتكون من ثلاثة أقسام : القسم الأول إنه لا يجوز لنا الاحتياط والقسم أنه لا يجوز لنا إجاراء الأصول العملية لأنه يلزم الخروج من الدين والقسم الثالث إنه لا يجوز لنا الرجوع إلاّ المجتهد الانفتاحي كان كلامنا في مناقشة القسم الأول وقلنا إنّ القسم الأول وهو عدم وجود الاحتياط بل عدم جوازه إنْ كان المراد من عدم وجوب الاحتياط الاحتياط التام فلا نحتاج إلى كلام لأنّ الاحتياط التام يوجب العسر والحرج بل يوجب اختلال النظام ، طيب ؛ ولكنّ الاحتياط غير التام يناقش في عدم جوازه الأخوند أو في عدم وجوبه ويقول إنّ القول بعدم وجوبه يبتني على ما نفهمه من قاعدة لا عسر ولا حرج فإنْ كانت هذه القاعدة حاكمة فلا إشكال بالقول بعدم وجوب الاحتياط وإنْ كانت غير حاكمة فالقول بعدم وجوب الاحتياط أو القول بحرمة الاحتياط محل كلام لأنّ قاعدة لا حرج لا تكون حاكمة على قاعدة الاحتياط ثم قال الأخوند نعم إذا أرتأينا ما يرتأيه الشيخ الأعظم من أنّ لا حرج لنفي الحكم الحرجي فحينئذ تكون قاعدة لا حرج حاكمة على قاعدة الاحتياط أما إذا قلنا لا حرج ليست أما إذا قلنا أنّ لا حرج ليست لنفي الحكم وإنما هي لنفي المتعلق فلا تكون القاعدة نافية للأحكام غير الناشئة من المتعلق وإنما تكون ناشئة من الاحتياط بين محتملات الحكم فإنّ (لا حرج) لا يكون حاكمًا على قاعدة الاحتياط ، ليش ما يكون حاكمًا ؟ لأنه إنما يكون حاكمًا إذا كان لنفي الحكم وقدأوضحنا في الدرس الماضي إنه في المقام لنفي المتعلق وليس بناظر إلى الحكم فإذا ما له نظر إلى الحكم ، الحكومة لابد ان يكون الدليل ناظر فحينئذ لا نستطيع أن نقول كما قال الشيخ الأعظم رحمه الله بالحكومة ، بعْد ذلك بحثنا الشق الثاني أو دخلنا في بحث الشق الثاني ، ماذا كان الشق الثاني يقول ؟إنّ جريان الأصول العملية يلزم منه الخروج من الدين  ،الأخوند قال إنّ هذا الكلام على عمومه غير مقبول بل مردود ثم أبان ما المراد من قولكم لا يجوز لنا إجراء الأصول العملية هل المراد الأصول المثبتة أو الأصول النافية ؟ يقول الأصول المثبتة لا مانع من إجرائها لا ما نع عقلي ولا مانع شرعي لأننا عرفنا أننا لو أجرينا الأصول المثبتة ما راح يلزم اختلال النظام ، يزداد تكليف عندنا أو تكليفين أو ثلاثة تكاليف أو عشرة ، هذا يلزم الإخلال بالنظام ؟ فالصحيح إنّ جريان الأصول المثبتة ما راح يلزم منه الإخلال بالنظام ، أصول مفيدة قلنا شنهوا ؟ احتياط استصحاب التكليف السابق بالحكمين سواءًا يعني كان الحكم شنهوا ؟ تكليفيًّا أو وضعيًّا لا يلزم منه الإخلال بالنظام لكن قد يقال هذا الذي وصلنا له وما استطعنا أن نكمله قد يقال إننا لا نستطيع – هنا بداية الدرس – أن نجري الاستصحاب كأصل مثبت ، يقول شوف إذا كان عندنا مجموعة من الأواني شبهة محصورة ووقع في أحد الأواني وقعت نجاسة  ،الاستصحاب شيقول لنا ؟ لا تنقض اليقين بالشك يعني معناه استصحب الطهارة الموجودة للأواني قبل وقوع النجاسة في احدها ، هذا معناه - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي نجاسة عندي إناءان واحد على اليمين وواحد على الشمال وجاء طير وطاحت نقطة دم في واحد من الإناءين ، كان الإناءان ماذا ؟ طاهرين ، الآن استصحب طهارة الإنائين بعد ما وقعت المنجاسة في احدها ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي ، حتى لو شفتها وحلفت بالله تالله والله شفت النجاسة طاحت بس الاستصحاب يقول لي استصحب الطهارة ، نحن الآن نقول يجري الاستصحاب وإلاّ ما يجري ؟ يعني اشلون نطبقه على موردنا ، هذا جبنا الآن مثال ، اشلون نطبقه على موردنا ؟ يعني نحن نعلم بالالزام في أحكام كثيرة ، معاي ؛ ثم نعلم بخروج بعض الموارد عن الالزام ، بخروج بعض موراد شنهوا ؟ المشكوكات والموهومات والمظنونات عن الالزام الشرعي ، فمجرد نشك او نظن او نتوهم شيقولل نا دليل الاستصحاب ؟ إنْ قلت أنا أقطع بخروج بعض الموارد عن الالزام يقول لي استصحب الالزام يعني يقول يجب عليك أن تأتي بهذا التكليف ملزم بالنسبة لها ........ هذا بعَد تطبيقه على مورد ، خلنا نشوف يجري هالاستصحاب وإلاّ ما يجري ؟ يقول هذا الاستصحاب أُشكل على جريانه بإشكالين روحهما واحدة ولهما جسدان ، الإشكالان ماذا ؟ يعني واحد أصفر وواحد أخضر بس الروح شنهوا ؟ واحدة ، ما يقول أنا وأنت يعني ما في بعض الأحيان أنا وأنت روح واحدة في جسدين مختلفة ، هنا كذلك في المقام كذلك يقول شوف إذا أردنا أن نجري الاستصحاب الصحيح راح نقع في محذور ليش ؟ لأنّ الاستصحاب يقول لي لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر مثله ، بيقين مثل اليقين السابق ونحن تحقيقنا إنّ العلم الإجمالي يقين وإلاّ مش يقين ؟ يقين فلو كنت أريد أجري الاستصحاب وأنا أعلم بوجود علم إجمالي رافع لليقين السابق يصدق عليّ إنه لا تنقض ، في الحقيقة أنا شنهوا ؟ عندي علم جديد بالنقض ولكن علم إجمالي بخروج بعض أطراف العلم افجمالي عن المنجزية فالقول بجريان الاستصحاب المثبت محل كلام لأنّ ما يصدق عليه شنهوا ؟ لا تنقض اليقين بالشك ، عندي صح يقين بالطهارة بس عندي ماذا ؟ يقين آخر بالنجاسة فيصدق عليّ بشنهوا ؟ وإنما تنقضه بيقين مثله فيقين وهذا اليقين الثاني رقم اثنين مثل اليقين رقم واحد لأنّ فرضنا العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي ، شفنا اشلون ؟ هذا الاشكال رقم واحد ، الأخوند هذا ما جابه ، جاب الإشكال رقم اثنين ، خلنا نشوف الإشكال رقم اثنين ؟ يقول إذا نظرنا إلى دليل الاستصحاب ، إقرأوا لنا دليل الاستصحاب ؟ روايات زرارة الثلاثة التي جبنا الآن مقطع منها ( لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين مثله)) يقول ما يمكن أن يكون دليل الاستصحاب يناقض أو العمل بدليل الاستصحاب يناقض مدلول الدليل ، العمل بدليل الاستصحاب راح يحدث لنا مناقضة مع ما نستفيده من الدليل مع مدلول الدليل ، كيف ؟ وين المناقضة ؟ يقول : شوف المناقضة لا تنقض اليقين بالشك عندي يقين صح ، يقول لي : لا تنقض ، لا تنقض ، لا تنقض ، طيب ؛ أنا باستصحب الآن ؟ استصحب لكن وقعت نجاسة في أحد الإناءين ، صدر الدليل يقولي لي لا تنقض ، وعجز الدليل شيقول لي ؟ يقول لي انقض ، يصير مدلول الدليل يتناقض ، صدر الدليل يناقض عجزه وعجزه يناقض صدره يصير ؟ يقول الأخوند : ما يصير يكون دليل الاستصحاب العمل به يتناقض مع المدلول المستفاد ، الصدر يقول لي لا تنقض والذيل يقول لي انقض ، أنا شاسوي الآن ؟ إشكال التناقض الصريح الواضح مثل تقول لي هذا موجود وهذا ليس بموجود - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – فما يصير يقول نعمل ، يقول الأخوند أنا ملتفت إلى هذا الاشكال وهو أنّ العمل بالأصل المثبت في المقام قد يقال إنه يستلزم المناقضة مع مدلول الدليل المستفاد من الاستصحاب ، بس أنا لا أرى هذه المناقضة ، اشلون ما تراها ؟ يقول : لما يجينا دليل الاتصحاب وعندنا شنهوا ؟ أحكام شرعية ملزمة نريد الآن نستصحب الالزام ثم نعلم بأنّ بعض الموارد خرجت عن الالزام تقول استصحب الالزام ، واحد يقول اشلون استصحب الالزام وأنا أعلم بأنّ بعض الموارد قد خرجت عن الالزام بلا كلام ؟ يقول : أنت لما تجي تجري الاستصحاب ، تجريه في أي شيء ؟ شوف يوم الجمعة أنا عندي مثلاً انا أعلم بوجوب عشرة أشياء بالالزام بعشرة أشياء ثم علمت بخروج اثنين أو ثلاثة عن الالزام في هالعشرة التي أعلم بالالزام فيها شيقول لي دليل الاستصحاب ؟ يقول لي استصحب الالزام ودليل الاستصحاب نفسه بعَد شيقول لي ؟ يقول لي انقض الالزام لأنّ عجزه قلنا شيقول لي ؟ يقول لي : انقض الالزام انقض الالزام انقض الالزام لأنّ بعض موارد صار عندي علم إجمالي بوجود ثمانية تكاليف أعلم بخروج اثنين منها مثلاً يقول لي انقض الالزام تنقضه بيقين مثله يعني ما تقدر تستصحب بس يا ترى أنا عندما أجي يوم الجمعة كم شيء راح أبتلي من هالعشرة التي عندي فيها إلزام ؟ شيء واحد فهالشيء الواحد أقول هل هذا الشيء الواحد ما زال على الالزام أو فعلاً هو خرج عن الالزام فكان في دائرة كلها تقول بالالزام عشرة أشياء هو واحد منها استصحب الالزام في هذا الشيء ، تقول لي ذيل الدليل عجز الدليل ولكن تنقضه بيقين مثل عندك يقين بخروج اثنين أو ثلاثة فلعل يشمل هذا الطرف لأنّ مو معلوم أقول لك هذا العلم الإجمالي ما يفيد هنا ليش ؟ لأنّ أنا ما عندي فهم كمبيوتري ، إلتفت إلى كل الالزامات أنا أصلاً ذهني لما أريد 
أجري الاستصحاب كل طاقاتي الفكرية وقدراتية الذهنية وتوجهاتي العمَلَية بهذا الفرد الواحد ........ أنا مو ملتفت إلى الأشياء الأخرى التي خرجت عن الإنسان حسّ ما يصدق عليّ لأنّ أنا وين مورد ابتلائي الفعلي ؟ هالمورد الذي ابتلي به أما بقية الأشياء التي خرجت عن الالزام حتى تنقض بيقين مثله أنا غير ملتفت إليها يعني بمعنى أنّ الموضوع ما أُبتلى به يكون فعلي فيجوز لي أن أجري الاستصحاب به وغيره ؟ مو مورد ابتلاء فلا يصدق عليه غيره وإنما تنقضه بيقين مثله لأنّ غير فعلي غير مورد الابتلاء ، لو كانت كل الأطراف الملزمة التي أعلم بخروج بعضها مورد لابتلائي لصح أن يقال في تناقض بين الصدر والعجز والذيل لكن بما أنّ مورد ابتلائي هو فرد واحد فيصدق أني أنا الآن وقعت في تناقض ؟ ما راح يصدق ، تالي الأخوند شف شيقول ؟ بعَد ما يصل إلى هنا يقول عَاد فأفهم يعني في نفسه شنهوا ؟ ما عنده ارتياح نفسي ، يقول شنهوا لحشي هذا ؟ مرة نجي نقول : دليل الاستصحاب يجري ويلزم بالتكاليف التي كنا نتيقن بوجوب الاحتياط فيها بالالزام بها ، تالي نجي نقول خرج بعض أطرافها نعلم بخروج بعض أطرافها ومقتضى (لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله )) وجود مناقضة في مدلول دليل الاستصحاب بين ذيل الدليل وعجزه ، تالي انحل هالمناقضة نقول هذا الحكم الاستصحاب الالزام فعلي وذاك الحكم مو مورد ابتلاء ، هُو مو كل الأذهان ما تلتف ، بعض الفقهاء عنده ذهن وقاد وفهم شنهوا ؟ نقاد ، وقريحة شنهوا ؟ مستقيمة وسليقة ماذا ؟ قوية ، أصلاً بس أشرنا بالإشارة تقول هنا ترى استصحاب هو يتصور المسألة ذيل المسألة وعجز المسألة وسط المسألة وكل المسائل التي تحيط بالمسألة ، من الذي قال لك إنّ المسائل يا أخوند – هو طبعًا ؛ يشكل على نفسه – يقول من الذي قال إنّ الفقيه لا يتوجه إلاّ لحكم واحد ليكون هذا الحكم فلعليًّا والباقي ماذا ؟ الأحكام لم تصل بعْدُ إلى حد الفعلية فما يلزم لو أجرى الأستصحاب في أحد الأحكام وغفل ، نظره غير متوجه لا يلزم التناقض بين صدر الدليل وعجزه ، بعض الفقهاء مو بس بعض الفقهاء في الحقيقة الفقيه المتوجه راح يشوف إنّ التناقض يعني واضح ، هذا الاشكال إش قلنا ؟ رقم اثنين بس نحن شالفرق بين تقرير هذا الاشكال والاشكال السابق ؟ الاشكال السابق هو في الروح نفس هذا الاشكال بس في الجسد يختلف لأنّ نحن اش قلنا ذاك الإشكال السابق ؟ قلنا إذا أردنا أن نجري الاستصحاب نقع بماذا ؟ بالمناقضة ، استصحاب يقول لنا بالالزام وماذا ؟ وعندنا علم بخروج بعض الأطراف ففي تناقض بين وجوب الالزام وعدم وجوب الالزام ، هذا بغض النظر عن النظر إلى شنهوا ؟ بغض النظر عن الالتفات إلى مدلول الدليل عجز الدليل وذيل الدليل بلا ....... ، نحن نشوف التناقض ، ومرة نتوجه إلى التناقض حاصل في مدلول الدليل مو في نظرنا ، لأنّ اشلون الدليل يجي واحد صدره يناقض ذيله ، فاللحاظ يختلف مرة التناقض يصير بالنسبة إلينا ومرة التناقض يصير شنهوا ؟ بالنسبة إلى مدلول الدليل يعني المستفاد من الدليل ولذلك قلنا إنّ الإشكالين بجسدين ولكنهما بروح واحدة .

     طيب ؛ خلاصة الكلام : أنّ القول بجريان الأصول المثبتة والموجدة للإلزام بالتكاليف الشرعية لا شائبة إشكال عليه ، ما في أي إشكال لأنا لاحظنا المورد يقتضي إلزام بالتكليف أو احتياط بالاتيان بالتكليف قول نعم يجب علينا الاتيان بمقتضى دليل الاستصحاب ويجب علينا الاتيان بالتكليف بمقتضى شنهوا ؟ بدليل الاحتياط ، نعم إذا كان يلزم التناقض في بعض الموارد لإجراء الاستصحاب بعَد هذا مشكل القول بجريان الاستصحاب ، فقط إشكالنا وين ورد ؟ الموارد التي يلزم منها التناقض وبعَد ؟ وحلينا التناقض نحن بوجه ، يمكن لبعض الفقهاء أن يقبل الوجه الذي حلينا به التناقض ، عرفنا الآن شيقول الأخوند فإذن جريان الأصول المثبتة في دائرة المشكوكات والمظنونات والموهومات الملزمة بالتكاليف لا بأس به إلاّ أنْ يؤدي جريان الأصول المثبتة إلى العسر والحرج فتأتي المناقشة السابقة أو يؤدي إلى الاخلال بالنظام فلا كلام ، طيب ؛ هذا الآن عرفنا الأصول المثبة يقول مشن خلال معرفتنا لجريان الأصول المثبتة راح نتعرف على ثبوت ماذا ؟ أو على القول بجريان الأصول النافية للأحكام الشرعية ، نحن اش كان عندنا المحذور لعدم جواز إجراء الأصول النافية للأحكام الشرعية يعني البراءة ، اش كان عندنا المحذور ؟ الخروج عن الدين وعدم التعبد بشريعة سيد المرسلين الذي نفسه هو الخروج من الدين بس قلنا عبارة أخرى ترسخ المعنى ، يقول ما في مانع يجوز لنا ان نجري الأصول النافية لكن ننتبه هل أنّ القول بجريان الأصول النافية مطلقًا يعني كل ما شككنا في الالزام به نستطيع ان نجري البراءة عنه أو لابد أن نقول بوجوب الاحتياط للاتيان به ؟ يقول : شوف ، جريان الأصول النافية يحتاج أن نلتفت إلى المباني في المقام ، بعَد ؟ وإلى أحوال العلماء من حيث ماذا ؟ النضج العلمي وعدمه فربما يختلف الحال بين المجتهد في اول عمره عن آخر عمره وربما يختلف الحكم بين مجتهد وآخر ، شوف يقول لك أعطيك أمثلة مثلاً هذا المجتهد الذي هو رقم واحد الذ هو سين واحد هذا المجتهد يرى العمل بالروايات الصحيحة الأعلائية ، صحيح وأعلائي ، اتعرفون الصحيح الأعلائي ؟ يعني الذي تتوافر فيه دقائق اللطائف كلها تدعو للقول بصحته مثل مثلاً قصر السند وعدالة الراوي مثل عدم مخالفة المتن للمشهور من الروايات ، صحيح وأعلائي بس يرى العمل بهذا ومجتهد ثاني يرى العمل بشنهوا ؟ اشوية أكثر منه يعني بالعمل بالروايات التي يعني موثوقة الصدور مثلاً ، تصير الدائرة اشوية أوسع وإنْ كانت مو صحيحة في أسانيدها بس بما أنّ في وثاقة بصدورها فالعمل بها ماذا ؟ فيقول إذا كان المجتهد مثلاً عنده الآن صحيحة وأعلائي كم أثبت كم حكم في الصحيح الأعلائي ؟ يقول مثلاً أثبت خمسين حكم وقلنا بعَد الأصول المثبتة تجري نثبت له بعَد 16 حكم ، كم صار 50 و16 ؟ 66 حكم ويرى بعَد الإجماع التشرفي مثلاً وأثبت له بعَد حكم ونصف صار 67.5 ويرى بعَد الإجماع الحسي وأثبت له نص حكم صار 67 حكم مثلاً ، هذا ليش جبنا هذا ؟ حتى نوضح أذهانكم ، باقي الآن شنهوا ؟ نريد الآن ثم شك في حكم من الأحكام قال أنا ما أدري هذا الحكم هل يجب عليّ أحتاط في هذا الحكم أو أجري البراءة عنه ؟ يقول كم حكم الآن في الشريعة ثبت له ؟ 67 حكم ، بما 67 حكم ، أحكام الشريعة بس 67 ؟ لابد يحتاط في واجد بعَد أحكام لابد يحتاط لكن المجتهد الثاني الذي يرى شنهوا ؟ عنده الخبر الموثق يشوف روايات كثيرة موثقة ، تالي بعدين شنهوا ؟ بس هو ما يرى لا حجية الإجماع ولا الشهرة ولا ولا بس ، كم صار عنده ؟ صار عنده 313 حكم ، قال يعني يمكن أحكام الشريعة بعَد 315 مثلاً ، بما أنه أثبت 313 باقي عليه بس حكمين فيمكن يعني أن يجري البراءة ولذلك الأخوند شيقول ؟ يقول : لا إشكال في جريان الأصول النافية للتكاليف لكن يختلف الحال بالقول بجريان الأصول النافية للتكاليف من مجتهد إلى مجتهد ومن عالم إلى عالم لأنّ المبنى راح يختلف ، هو يشوف مثلاً كم حكم عنده في الشريعة ؟ 500 حكم مثلاً ، اش كم يثبت له من ناحية الأدلة الذي هو يرتأيها ؟ ثبت له 459 ، قال هذه 40 حكم لو أنا بحتاط راح يلزم ماذا ؟ جاب له العسر والحرج واختلال النظام وما أدري شنهوا ، قال هذه لا بأس الشارع يرضى بجريان البراءة فيها لأنّ مجرد كـ 40 حكم ، مصلحة التسهيل بعَ قال عندي أهم من مصلحة الالزام إي بعَد شم الفقاهة يختلف من واحد إلى واحد يجري الأصول النافية بس واحد ما يرى إلاّ الصحيح الأعلائي كما قلنا ، يقدر يجري الأصول النافية ؟ ما يقدر لأنّ كل ما راح إلى حكم وشك في الالزام بهذا الحكم أو ظن بوجوب الاتيان به بل حتى لو توهم يقدر يجري الأصل النافي ؟ ما يقدر لأنّ معنى لو اجرى الأصل النافي ما ثبت لديه إلاّ كم ؟ 15 أو 16 حكم ، هذا ما تكفيه ، أحكام الشريعة بس ......... تختلف ، يقول : هذا إذا ما نقدر نقول دائمًا وأبدًا نستطيع أن نجري الأصول النافية بل يختلف الحال من مجتهد إلى مجتهد وبعَد ؟ يقول شوفوا بعَد بل يختلف الحال بالنسبة للمجتهد الواحد مثلاً المجتهد يجي في اول حياته تالي يتوصل إلى عدم جواز العمل بروايات الكتاب الكذائي والكتاب الكذالك يتوصل وتالي في آخر عمره يطلع على أدلة من هنا وهناك فيرى صحة العمل بالروايات الموجودة في الكتاب الكذائي والكتاب الكذالك ، في أول حياته ما كان يرى الصحة فمعناه أنه إذا شك في وجوب حكم المفروض له شنهوا ؟ يحتاط لأنّ دائرة التكاليف الالزامية وسيعة وهو كم أثبت ؟ 300 أو 400 حكم وهي ممكن الأحكام بمقدار 1000 ، ما يقدر ما يقدر ما يستطيع يجري الأصل النافي لكنّ لما نضج علميًّا واشتد عوده ماذا ؟ وقوت أصوله قال : لا ، ولله الحمد نرى صحة الروايات المعتبرة الموجودة في الكتاب الكذائي وهي تفي بمقدار كبير وبعَد ؟ ونرى صحة الروايات المعتبرة الموجودة في الكتاب الآخر وهي تفي كذا جاء وشك الآن هل أنّ يجب عليه مثلاً في أحكام الحج أن يذبح الكفارة في مكة أو في كل مكان ؟ هو مخير في ذبحها ، بما أنه ثبتت لديه روايات كثيرة ومعتبرة بعد نضجه العلمي قال : لا ، حتى هذه الرواية أو بعض الأدلة التي تقول لابدية الذبح في مكة نجري البراءة عن وجوب مشكوكة ونستطيع أن نجري البراءة عن وجوب الذبح للكفارة في مكة ، نقول له اشلون ؟ عندك دائرة تكاليف كبيرة وعلم إجمالي لأحكام إلزامية لابد أن تحتاط ؟ قال لك : اسكت شنهوا عندي دائرة تكاليف ، ما شاء الله ذيك الدائرة الكبيرة عندي روايات وشهرات وإجماعات ، وبعَد ؟ إي وأدلة أخرى بعَد ما أقدر أصرح بها ، بعَد الحمد الله باقي كم حكم فأنا إذا بحتاط فيها أنا أعلم أنّ هذا الاحتياط على خلاف مذاق الشارع المقدس براء براءة ، يقول إي هالفقيه يقول براءة وأنا شنهوا ؟ هادئ البال مطمأن النفس قرين العين بس الفقيه الذي ما ثبتت لديه إلاّ كم حكم يقدر يجري البراءة ؟ مسكين خله يعيش في العسر والحرج هو مع مقلديه فيقول المهم يقول يختلف الحال بالنسبة للفقيه الواحد في أول عمره وفي وسط عمرة وفي آخر عمره هذا من ناحية وكذلك من فقيه إلى فقيه لأنّ المباني مختلفة حتى في الروايات واحد يرى مثلاً ماذا ؟ العمل بخبر الثقة واحد ؟ الخبر الموثق ، واحد ؟ بالخبر الذي لابد أن تتوافر فيه كذا لابد أن يعمل المشهور ، كل واحد له قيود وواحد أن يشهد عدلال بتزكية الراوي ، وواحد ماذا ؟ عدل واحد يكفي ومباني مختلفة في الرجال فيقول على اختلاف المبنى راح يصل هو ماذا ؟ إلى القول بجواز جريان الأصول النافية أو عدم القول بجريان هذه الأصول ، المسألة مختلفة من ناحية المبنى ومن ناحية حال الفقيه في قوة علمه وضعف علمه .
التطبيق : 

    يقول وأما الرجوع إلى انا أرى انسداد باب العلم والعلمي المقدمة رقم ثلاثة وروح أرجع إلى فقيه يرى الانفتاح شك فيها ، يقول شنهوا هذا الكلام أرجع إلى فقيه يرى الانفتاح أصلاً ما أسلم عليه مو بعَد أرجع له لأنّ هو أرى أنه ماذا ؟ يفتي الناس بغير علم أرى أنه ماذا ؟ جاهل وأنا أرى نفسي عالمًا كبيرًا ومحققًا نحريرًا فأنا العالم الكبير أرجع إلى ذاك الجاهل الذي ما يفهم ، يقول الانفتاح وأنا أرى أنّ لأدلة كلها دالة على انسداد باب العلم والعلمي وهي واضحة وضوح الشمس وبينة بيان الأمس يصير ؟ الأدلة التي تقول ماذا ؟ فاسألوا أهل اذكر أو غيره من الأدلة التي توجب رجوع السيرة التي نوجب رجوع العالم 

--- انقطع الشريط ولم تنتهي المحاضرة ----

      وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







